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مقدمة:

بدأنا نسمع مؤخراً بفلسفة إدارة الجودة الشاملة لتحل محل كل من الإدارة برد الفعل، والإدارة بالنشاط والإدارة بالأوامر، وغيرها. كما أصبحنا نسمع عن إفلاس منظمات وعن خسائر منيت بها منظمات عملاقة، وعن إستغناءات عن أعداد كبيرة من العاملين، وفي المقابل، نسمع ونلمس إنجازات مذهلة حققها اليابانيون ومن تبعهم من النمور الآسيوية ( تايلاند، سنغافورة، تايوان، إندونيسيا، ماليزيا، وهونج كونج )، فما هي أسباب تلك المشكلات وتلك الإنجازات؟
ثمة من يقول أن تلك المشكلات تعود إلى ضعف فعالية الإدارة وجمودها وقدم مفاهيمها. وثمة من يقول أن ذلك يرجع إلى كسل العاملين وبطئهم في الاستجابة للبيئة المتغيرة، وصعوبة اكتسابهم مهارات جديدة مطلوبة في العصر الحديث. وثمة من يقول أن ذلك عائد إلى كسل العاملين وضعف المديرين كذلك، وازدياد حدة المنافسة العالمية.
قد يكون كل ما سبق المسئول عن هذه المشكلات التي تواجهها المنظمات، الأمر الذي يدفع باتجاه مسئولية إدارة الموارد البشرية عن تحقيق فعالية المنظمة والوصول بها إلى الجودة الشاملة. فما هي مدخلات الجودة المتدنية، وما هي تكلفتها؟ وما هو نظام إدارة الجودة الشاملة؟ وما هي سمات إدارة الموارد البشرية في اليابان؟ هذا ما سنحاول مناقشته في المباحث التالية:
المبحث الأول:

مدخلات الجودة المتدنية وتكلفتها

مدخلات الجودة المتدنية:

تتمثل هذه المدخلات في الآتي:

1- عدم معالجة الشكاوى بالرغم من زيادتها.
2- طول الفترة الزمنية لتنفيذ العمليات.
3- ضعف الاهتمام بالمعلومات وعدم تحديثها.
4- ضعف عمليات الرقابة والتفتيش بالرغم من زيادتها.
5- ضعف الثقة بالعاملين وعدم الاستماع لآرائهم.
6- تسرب العاملين الأكفاء من المنظمة.
7- زيادة الاجتماعات غير المنتجة.
8- غياب الحلول الفعالة للمشكلات القائمة.
9- الافتقار إلى النظرة الشاملة للمنظمة، والانشغال بالجزئيات والتفصيلات وما هو ثانوي.
*تكلفة الجودة المتدنية:
أثبتت العديد من الدراسات أن الجودة المتدنية تكلف المنظمة كثيراً، وقد تصل تكلفتها إلى ( 30% ) من التكلفة الكلية للإنتاج. وتشمل هذه التكلفة تكلفة التالف منها، وتكلفة التصحيح التي تتكبدها المنظمة أو مقدم الخدمة. كما تشمل التكلفة التي تتحملها المنظمة الناتجة عن النيل من سمعتها بسبب المنتج الرديء وبكلمات أخرى تتمثل هذه التكاليف في الآتي:
1- ما تتحمله المنظمة نتيجة مشكلات الجودة، التي يتم اكتشافها قبل بيع المنتج أو قبل تقديم الخدمة إلى المستهلك، مثل ذلك: تكلفة السلع تامة الصنع غير المطابقة للمعايير المحددة، كذلك تكلفة السلع التي يجب إتلافها أو إعادة تصنيعها. هذا بالإضافة إلى مشكلات الإنتاج الأخرى التي تكتشف قبل بيعها إلى المستهلك.

وفي مجال تقديم الخدمات، وجد أن المصارف مثلاً تتحمل تكلفة عالية بسبب كشوف حسابات غير واضحة قبل إرسالها للعملاء، إضافة إلى تكلفة الأوراق في أجهزة الطباعة، وتكلفة ضياع كشوف ومستندات في إثناء انتقالها من قسم إلى آخر، وتكلفة تعطل الأجهزة المستخدمة وما تسببه من تأخير في تقديم الخدمة اللازمة بالوقت المناسب.
2- ما تتحمله المنظمة من تكاليف ناتجة عن انزعاج العميل، وفقدان الثقة بالمنتج أو الخدمة المقدمة، وما قد يترتب على ذلك من مشكلات أخرى كالمطالبة بالتعويضات أو تقديم الشكاوى. إن العميل الغير راضي عن الخدمة المقدمة ينقل شكواه إلى ما إلى يقل عن ( 25 ) شخصاً.
3- تكاليف التقويم، وهي التكاليف الخاصة بالتفتيش والبحث عن أسباب تدني النوعية، وتشمل أيضاً تكلفة الاختبار اللازم لتصحيح الأخطاء.
وفي المقابل، فإن تكاليف الجودة الشاملة تتمثل فيما تتحمله المنظمة لمنع حصول التلف أو لعدم مطابقة المواصفات، ولإعادة تصميم النظام وتحسينه وذلك لكي يكون المنتج حسب المواصفات، ولإعادة تصميم النظام وتحسين العمليات، وذلك لكي يكون المنتج حسب المواصفات. كما تتمثل في تكاليف التخطيط للجودة، وتخطيط العمليات الإدارية، وتحسين العمليات الحالية، إضافة إلى تكلفة تدريب العاملين لتطبيق المواصفات المطلوبة من المنتجات أو الخدمات المقدمة.
*نظام الجودة الشاملة:

       مفهوم الجودة الشاملة: الجودة الشاملة هي طريقة تفكير جديد للمنظمة ولأساليب إدارة الموارد إنها نظام يقوم على المشاركة الواسعة في التخطيط والتنفيذ وعلى التحسين المستمر في العمليات التي تفوق توقعات العملاء. إنها نظام متكامل موجهة نحو كسب ولاء العملاء في الحاضر والمستقبل وتعتمد على: 

1- التعاون في مختلف المجالات ومن قبل الجميع، والمشاركة الفعالة للجميع وعلى مختلف مستويات الإدارة Wide Participation.
2- إدارة التغيير والتأكيد على أن التغيير يبدأ في الإدارة العليا ورؤيتها Vision، ويعزز بالرغبة الصادقة لتنفيذها، وبإعلانها الالتزام التام ببرنامج الجودة الشاملة، واعتماد فلسفة تقوم على التميز والإبداع والابتكار في تقديم السلع والخدمات وإرضاء العميل، وتهيئة مناخ تنظيمي يتلاءم مع عملية التغيير اللازمة، والتأكيد على مبدأ التحسين المستمر في الإنتاج Continuous Improvement. وعلى عمليات البحث والتطوير اللازمة للنمو المستمر في حصة المنظمة في السوق والإشراف على إتمام كل مرحلة من مراحل الإنتاج، والتأكد من مطابقة مجرياتها لتفاصيل التصميم، وهذا يعني أيضاً تأكيد مبدأ التحسين في كل مرحلة.
3- إدراك أن العملاء هم الذين يحددون الجودة ويعرفونها Quality Defined by Customers. وبالتالي لابد من أن يتم تصميم المنتج أو الخدمة وفق طلبات وحاجات العملاء فالعميل هو رأس المال الحقيقي للمنظمة، وبالتالي لابد من التعامل معه باحترام وإشباع حاجاته وتوقعاته، فتكلفة إبقاء العميل الراهن أقل بكثير من تكلفة استقطاب عميل جديد.
4- التعامل الإنساني مع العاملين بما يحقق رضاهم، وبالتالي رضا العملاء. وهذا يفرض اعتماد مبدأ تفويض السلطة الذي يمكنهم من اتخاذ قرارات من غير تعقيدات. كذلك التدريب المستمر والتحفيز المناسب والمشاركة الواسعة في مختلف المراحل الإدارية.
5- إدراك أن معظم مشكلات المنظمة تكمن في العمليات والتنظيم لا في الأفراد وبالتالي لابد من وجود برنامج متكامل لتحسين الجودة.
6- فهم القواعد الأساسية للجودة الشاملة المتمثلة في التخطيط للجودة والرقابة والفحص وتحسين الجودة. إن مختصر " TQM " مكون من ثلاثة أحرف هي: 
" T " ويعني تحسين العمليات بالاعتماد على جميع العاملين في المنظمة، ويشير حرف " Q " إلى الجودة المتوقعة حسب تصورات العملاء المبنية على المقارنة مع ما يقدمه المنافسون. ويعني حرف " M  " إدارة المواد والأجهزة  والمعدات والبشر والوقت والمعلومات  بطريقة عملية.
7- التزام الإدارة العليا: ويتمثل هذا الالتزام في تعزيز ثقافة الجودة لدى العاملين وتطوير مهارات العاملين وتوفير رؤية استراتيجية واضحة المعالم للمنظمة وأهدافها.
8- القرارات المستندة إلى الحقائق، مما يفرض توفير نظام معلومات فعال.
9- إيجاد معايير ومقاييس موضوعية تمكن العاملين من تحقيق الأداء المنسجم مع هذه المعايير.
10- توفير المناخ التنظيمي المحابي للجودة الشاملة.
*مؤشرات الجودة الشاملة:
تتمثل هذه المؤشرات في الآتي:
1- العمل المتواصل على إرضاء العملاء، والمرونة العالية في تلبية طلبات السوق، والالتزام بجدول تسليم السلع والخدمات للعملاء.
2- التحسين المستمر للعملية الإنتاجية، والتحسين المستمر للسلع والخدمات المقدمة.
3- الاستخدام الأفضل للعاملين في المنظمة.
4- قصر مراحل العمليات باستخدام تكنولوجيات مناسبة ووسائل إدارية حديثة، وقصر فترة تطوير المنتجات الجديدة.
5- تبني عمليات التخطيط الإستراتيجي.
6- الحدود الدنيا من السلع التالفة وغير المطابقة للمعايير.
*عوامل الاهتمام بالجودة الشاملة:
بعد ثلاثين عاماً أو أكثر من اهتمام اليابان بالجودة الشاملة أخذت تظهر منذ عشر سنوات بوادر الاهتمام بها في الولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ ذلك الوقت، نشطت بعض الجهود في الشركات الأمريكية لإدخال برامج الجودة الشاملة، وأصبحت هذه البرامج من ضروريات نجاح المنظمات.
إن العوامل التي أدت إلى الاهتمام بالجودة الشاملة ماثلة في الآتي:

1- اشتداد حدة المنافسة في التجارة، وما يترتب عليها من إنتاج سلع أفضل وبأسعار أقل. كما أن إدراك المنظمة لإمكانية توجه المستهلك إلى شراء سلع مماثلة قد جعلها تبتعد عن فكرة رفع الأسعار، وراحت بدلاً من ذلك تطبق الجودة الشاملة حتى تستطيع إشباع حاجات المستهلك في مثل هذه السواق التنافسية.
2- كونية أو عالمية التنافس Globalization: فالمنتج الذي كانت تحتكر إنتاجه شركة دون أخرى، غدا الآن، وبسبب التكنولوجيا ورأس المال المتنقل، ينتج في أماكن مختلفة.
3- تنامي الاتجاه العام نحو الخصخصة Privatization.
4- تحول بعض الدول النامية إلى دول متطورة صناعياً، مثل كوريا الجنوبية، وتايوان، والفلبين، واندونيسيا، وغيرها.
5- العجز المتواصل في الميزان التجاري Trade Deficit الأمريكي كان سبباً آخر من أسباب وضع إستراتيجيات أمريكية خاصة بتحسين الجودة.
المبحث الثاني
نظام إدارة الجودة الشاملة

*المتطلبات الأساسية للنظام:

1-التغير في رؤية الإدارة:

تبدأ عملية التغير في الإدارة ورؤيتها Vision وتعزز بالرغبة الصادقة لتنفيذها، وبإعلان الإدارة العليا عن التزامها التام ببرامج الجودة الشاملة، وتوصف هذه الإدارة بما يلي:
1- الفعالية والتأثير لا داخل المنظمة فحسب بل وخارجها أيضاً، بخاصة في توضيح أهمية الجودة ونشرها.
ب-عدم الاكتفاء بالتحسين الجزئي، بل التركيز على التحسين الشامل المستمر.

ج- تهيئة البيئة الملائمة والمشجعة على تنفيذ برامج الجودة الشاملة. كذلك رسم السياسات ووضع الإجراءات المؤدية إلى تحقيق ذلك.

د- القدرة على التنظيم وتوزيع السلطات بين العاملين، وأن يمارس المدير دور المدرب.

ه- تلبية حاجات العملاء أينما وجدوا وكيفما رغبوا.

و- الفعالية في الاتصال مع العاملين ومع مختلف الجهات المتعاملة مع المنظمة.

2- الانفتاح في عملية الاتصال:
يتطلب نظام إدارة الجودة الشاملة اتصالاً تنظيمياً:

· من أعلى إلى أسفل بين الإدارة والعاملين، بما يفضي إلى نقل المعلومات والتعليمات.

· من أسفل إلى أعلى، بما يكفل نقل الاستفسارات والشكاوى ووجهات نظر العاملين إلى الإدارة.
· أفقياً، بما يعمل على التنسيق وعلى تبادل الاستفسارات والشكاوى ووجهات النظر في المسائل والموضوعات المشتركة، وبتنسيق ما يجب اتخاذه.
3-مراعاة العوامل الإنسانية:

إذا كانت ثقافة المنظمة تمثل المعتقدات والقيم المشتركة Shared Beliefs التي تمنح المنتسبين إلى المنظمة سلوكاً معيناً مقبولاً من الجميع فإن هذه الثقافة ينبغي أن تقوم على احترام الفرد، وتقديم أفضل الخدمات للعملاء، وان تقوم كذلك على تضافر الجهود من أجل تحقيق التفوق في مختلف أعمال المنظمة وخدماتها، بحيث يصبح جميع العاملين فريقاً واحداً ويصبح الموردون والعملاء شركاء في المنظمة.
4- الاعتماد على فرق العمل:
يتطلب نظام إدارة الجودة الشاملة التحلل من الفلسفة التي تقوم على أن الفرد هو وحده المحور الذي يحرك العمل في المنظمات، وبالتالي انتقل التركيز من الفرد إلى الجماعة أو فريق العمل. فتقسيم المنظمة إلى جماعات عمل من شأنه أن يوفر منفعة متبادلة بين المنظمة والعاملين فيها، اعتماداً على أن واحداً من أهم دوافع الفرد في مجال العمل هو انتماؤه إلى جماعة وأن العمل في كنف هذه الجماعة يرتفع بكفاءة الفرد وتزداد وفقاً لذلك إنتاجية المنظمة بشكل عام.

  5- إدراك أنواع الجودة:
                  تتنوع الجودة إلى:
1- جودة التصميم Quality Of Design: وتعني معرفة الأسباب التي أدت إلى استقطاب المنظمة للعملاء.
ب-جودة المطابقة Quality Of Conformance: وتعني المدى الذي وصلت إليه المنظمة والموردون في إشباع حاجات العملاء.
ج- جودة الأداء Quality OF Performance: تتمثل في قابلية المنتج لإجراء تحسينات أخرى.

5- التأكيد على الجودة الشاملة برسالة المنظمة.
مراحل بناء النظام:

يمكن بناء نظام الجودة الشاملة عبر عدة مراحل يمكن بلورتها من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية:
1- ما السبب من وجود المنظمة، وما هو الغرض من إنشائها؟
    ( الرسالة Mission )

2- كيف ستكون صورة المنظمة في المستقبل، أي ماذا تريد أن تكون ؟
    ( الرؤية المستقبلية Vision )

3- ما الذي تؤمن به المنظمة، وماذا تريد المنظمة أن يلتزم به الجميع 
    ( القيم Values ).
4- ما هي الإرشادات العامة التي ستساعد بها الإدارة الأفراد في المنظمة على الالتزام بالصورة التي ينبغي أن تقدم بها سلعها أو خدماتها للعملاء 
    ( السياسات Policies ).
5- ما هي الإنجازات اللازمة لتحقيق رسالة المنظمة ( الأهداف العامة والتفصيلية Goals & Objectives )
6- كيف ستتحرك المنظمة تجاه الصورة المستقبلية وتحقق أهدافها العامة والتفصيلية؟  ( أسلوب ومنهاج العمل Methodology ).

تمثل الإجابات عن الأسئلة الثلاثة الأولى الأركان الرئيسية للإطار العام اللازم لعمليات الجودة الشاملة. فالسؤال الأول ( الرسالة ) يحدد سبب وجود المنظمة.
والسؤال الثاني ( الرؤية المستقبلية ) يجيب عن ما تريد المؤسسة تحقيقه في المستقبل.

والسؤال الثالث ( القيم ) يحدد كيفية العمل في هذا الإطار. أما إجابات الأسئلة الثلاثة اللاحقة فإنها تملأ الفراغات ما بين هذه الأركان الثلاثة الرئيسة، 
وبالتالي تتحدد مراحل بناء نظام الجودة الشاملة في الآتي:
1- تحديد رسالة المنظمة Mission:

            لابد أن تتضمن رسالة المنظمة الآتي:

1- التأكيد على دور العاملين وأنهم أهم موجودات المنظمة، وعلى عملية التدريب واستمرارها وشمولها للجميع، وعلى تنمية روح الفريق، وعلى تفويض السلطات. كذا التأكيد على توفير نظم الضمان والسلامة في العمل، وإذا كانت هناك حاجة إلى عاملين لإشغال وظائف معينة في المنظمة فالعاملون من داخل المنظمة أحق بإشغالها إذا توافرت متطلبات إشغالها.
ب-التأكيد على رضا العملاء، وأن المنظمة تسعى لإشباع حاجاتهم.

ج- التأكيد على دور المساهمين Stakeholders وذلك بالتركيز على تطبيق القواعد الأخلاقية المقبولة لديهم واحترامها في التعامل مع العملاء.
2- تحديد الرؤية المستقبلية Vision:

عادة ما تحدد الرؤية المستقبلية بمجرد تحديد رسالة المنظمة، وهي تصف الوضع الذي ترغب في أن تكون عليه المنظمة في المستقبل. وعند صياغة الرؤية المستقبلية للمنظمة لابد من أن تكون واقعية.

هناك أخطاء ثلاثة أساسية، لابد من تفاديها في صياغة الرؤية المستقبلية:

1- الإخفاق في تحديد رؤية مبتكرة فريدة، تتميز بالأهمية والتحدي والواقعية في آن واحد.
ب- الإخفاق في توصيل ونشر الرؤية المستقبلية لجميع أعضاء المنظمة.

ج- الإخفاق في دعم كل عضو في المنظمة لرسالتها.

       وحتى تكون الرؤية المستقبلية فعالة، لابد من أن تتوافر فيها العناصر الأساسية التالية:

1- الوضوح والتحدي والتميز: وهنا يتمثل دور القائد في إيجاد روح التحدي لدى العاملين. وكذا التصميم والإصرار على تحقيق التميز.
2- المعقولية والواقعية: تتضمن الرؤية المستقبلية كلا النقيضين: الثبات، والتغير كلما تغيرت الظروف المحيطة.
3- توضيح الاتجاه المرغوب فيه، فالرؤية كالبوصلة تحدد الاتجاه وتتغير مع كل تغير خارجي. وهي تفرض تطويع السلوك للسير في الاتجاه المطلوب.
4- دعم العاملين أولا ثم العملاء فمن غير دعم العاملين لا يتحقق رضا العملاء، كما لا يتوقع خدمة متميزة من موظف ليس راضياً.
5- الاختصار والدقة في صياغة الرؤية المستقبلية، والبعد عن العبارات الجوفاء مثل " بالروح... بالدم... نفديك يا فلان " أو " نحن نعمل كفريق واحد ". فهذه شعارات جوفاء لا تعكس أية قيم واقعية يلتزم بها أحد.
3- قيم المنظمة Values:
لابد من أن تكون القيم واقعية، وكمثال عليها يمكن استعراض القيم التي حددتها إحدى شركات السيارات الأمريكية:
1- الأفراد: إن الأفراد مصدر قوة الشركة فهم يعبرون عن ذكائها، وهم المسئولون عن سمعتها الحسنة وحيويتها. إن القيم الأساسية لدى الشركة ذات الارتباط بالعاملين تتمثل في المشاركة الكاملة للجميع والاعتماد على عمل الفريق.
ب-المنتجات: إن منتجات الشركة هي حصيلة جهود جميع العاملين، ويجب أن تكون هذه المنتجات هي الأفضل دائماً لخدمة العملاء أينما كانوا في العالم، إن رؤية الشركة تستمدها من رؤية الآخرين لمنتجاتها.
ج-الأرباح: هي المقياس النهائي لدرجة فعالية الشركة في إمداد عملائها بأفضل المنتجات المشبعة لحاجاتهم. إن الأرباح مهمة لتحقيق بقاء الشركة ونموها.
4- صياغة السياسات Policies:

لسياسات الجودة عناصر يجب الاهتمام بالتعبير عنها بشكل واضح، ومثال ذلك:
	عناصر سياسة الجودة
	التعبير عنها

	أهمية الجودة
	الجودة هي الأولوية الأولى للمنظمة.

	الجودة مقارنة بين المنافسين
	المنظمة هي الأولى بين الشركات المنافسة.

	العلاقات بالعملاء
	هدف المنظمة إشباع حاجات العملاء من السلعة المنتجة أو الخدمة المقدمة.

	مشاركة القوى العاملة
	تقوم سياسة الشركة على تدريب جميع العاملين على الجودة الشاملة.

	تحسين الجودة
	ستحسن المنظمة منتجاتها بشكل مستمر.


5- تحديد الأهداف العامة والتفصيلية:

لا بد للأهداف أن تكون:
1- محددة:
مثال: تحقيق أرباح مقدارها مليون دينار أردني بنهاية عام 2001.
2- تصف النتائج أو الإنجازات المطلوبة، لا أن تصف الأنشطة:
مثال: زيادة رقم المبيعات من (30 ) مليون وحدة إلى ( 35 ) مليون وحدة خلال عام 2001، بالشكل الذي يرفع قيمة المبيعات من (30 ) مليون دولار إلى ( 35 ) مليون دولار مع بقاء سعر الوحدة كما كانت عليه في العام الماضي.

3- قابلة للقياس الكمي:
مثال: زيادة الحصة السوقية من ( 8% ) إلى ( 10% ) خلال عام 2001، عن طريق زيادة نسبة الإنفاق على الإعلان بمقدار ( 15% ) عن العام الماضي.

4- محددة التوقيت:
مثال:الانتهاء من تحويل نظام المعلومات الحالي بالمصرف بجميع فروعه إلى الحاسب الآلي قبل 31/12/2000.
5- واقعية وفيها قدر من التحدي في الوقت نفسه:
مثال: الانتهاء من حوسبة حاسبات العملاء في ( 70% ) من فروع البنك قبل نهاية عام 2001.

6- أسلوب ومنهاج العمل:
بعد تحديد الأهداف التي تعبر عن ما هو مطلوب إنجازه خلال فترة زمنية محددة تتمثل الخطوة التالية في تحديد كيفية تحقيق هذه الأهداف. ويتم ذلك من خلال تحديد الإستراتيجيات وخطط العمل اللازمة، وتحديد الأنشطة اللازم القيام بها، ومن يقوم بها، ومتى يتم القيام بها.
*معايير قياس الجودة الشاملة:

ثمة عدد من المعايير تقيس مدى اهتمام إدارة المنظمة بتحقيق الجودة الشاملة، تتمثل في:
1- دعم وتشجيع الإدارة العليا للأنشطة التي تحقق الجودة الشاملة.

2- الأخذ بالتخطيط الإستراتيجي.
3- الحرص على إرضاء العميل وإجراء الدراسات التي تمكن من معرفة حاجاته وآرائه فيما تنتجه المنظمة من سلع وخدمات.
4- الاهتمام بتدريب العاملين وتحسين قدراتهم ومهاراتهم وتطوير معارفهم وتنمية الاتجاهات الإيجابية لديهم.
5- تطبيق مبدأ تفويض السلطات وتنمية روح العمل الجماعي.
6- اهتمام المنظمة بقياس وتحليل مستويات الجودة.
7- التركيز على جودة السلع والخدمات المنتجة.
8- التقدم الذي حققته المنظمة في مستوى الجودة في مجالات عمل المنظمة.
المبحث الثالث

إدارة الموارد البشرية في اليابان:

أدى التطور الكبير في الصناعة في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية إلى دراسة تجربتها الإدارية, فقام وليام أوشي بإعداد دراسة قارن فيها بين الأساليب الإدارية اليابانية والأمريكية, وخلص إلى ما يلي: 
	تسلسل
	أبعاد المقارنة
	الأساليب الإدارية اليابانية
	الأساليب الإدارية الأمريكية

	1
	التخطيط
	طويل المدى
	قصير المدى غالباً

	2
	صنع القرارات
	تصنع القرارات بشكل جماعي فيه بطيئة في صنعها ولكنها تنفذ بسرعة.
	تصنع القرارات بشكل فردي وبسرعة، ولكنها تنفذ ببطء.

	3
	المسؤولية
	-جماعية
-عدم وضوح مسؤولية اتخاذ القرار
	-فردية
-وضوح مسؤولية اتخاذ القرار

	4
	التوظيف
	-اهتمام شمولي بالعنصر البشري
-توظيف مدى الحياة

-معدل منخفض لدوران العمل

-الحياة الوظيفية لا تقوم على التخصص

-سياسات تقويم وترقية بطيئة
	-اهتمام جزئي بالعنصر البشري
-توظيف مؤقت

-معدل مرتفع لدوران العمل

-الحياة الوظيفية تقوم على التخصص

-سياسات تقويم وترقية سريعة

	5
	القيادة
	-يتصرف القائد كعضو في جماعة
-نمط القيادة أبوي مع تجنب المواجهة
	-يتصرف القائد كرئيس جماعة
-نمط القيادة مسيطر ومواجه

	6
	الاتصال
	عمودي من أسفل إلى الأعلى، وأفقي، وفي جميع الاتجاهات
	عمودي من أعلى إلى أسفل

	7
	الرقابة
	-من قبل الزملاء من خلال الإنجاز الجماعي.
-استخدام كبير لجماعات العمل
	-من الرؤساء من خلال الإنجاز الفردي.
- استخدام محدود لجماعات العمل

	8
	طرق العمل
	غير متخصصة
	متخصصة


بناء على دراسة التجربة اليابانية في الإدارة قدم " أوشي " نظرية أسماها نظرية "Z "، ودمج في تلك النظرية بين أفضل جوانب أسلوبي الإدارة الياباني والأمريكي.
*نظرية " Z ":

تطبق نظرية " Z" على نطاق واسع في الشركات اليابانية التي تعمل في اليابان، والتي تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الشركات الأمريكية التي لها فروع في اليابان كذلك.
يرى أوشي في كتابه " كيف يمكن للشركات الأمريكية مواجهة التحدي الياباني " وأوشي هذا أستاذ لإدارة الأعمال في كلية الإدارة للدراسات العليا بجامعة كاليفورنيا ( لوس أنجلوس )وذو خبرة واسعة بالشركات اليابانية والشركات الأمريكية كباحث ومستشار لعدد منها – يرى أن الفكر الإداري الأمريكي الحالي يغص بالأفكار المغلوطة، ومنها أن الجودة العالية تتحقق من اختبارات أكثر لا من عاملين يصنعون جودة أفضل. ومنها أن القرارات الجماعية تنتج " جمالاً عندما يراد لها أن تنتج خيلاً ". ومنها أيضاً أن التخصص يحقق إنتاجية أعلى، وأن الإبداع يأتي من الفرد لا من الجماعة وغيرها.
*نظرية " Z " ونظرية " X " ونظرية " Y ":

ترتبط نظرية " Z " بنظريتين هما " X " و " Y ". فقد استخدم " دوجلاس ماك غر يغور Douglas Mc Gregory"، هذين الرمزين في القيادة أو الإدارة.

فالمدير الذي يأخذ بافتراضات النظرية " X " يعتقد بأن العاملين كسالى ويكرهون العمل، ويحتاجون إلى المراقبة المستمرة ويتهربون من المسؤولية ويسعون وراء الأجر الأعلى فحسب. مما يفرض على الإدارة إكراههم ودفعهم إلى العمل وإخضاعهم للقواعد والأنظمة العامة المطبقة في المنظمة، واستخدام الرقابة المباشرة في توجيههم، والإشراف عليهم وعدم إعطائهم أية حرية في كيفية تنفيذ العمل. أما المدير الذي يأخذ بافتراضات النظرية " Y " فيعتقد بأن العاملين يحبون العمل، ويسعون إلى تحمل المسؤولية المباشرة، ويمكن الثقة بهم وبإمكانياتهم. وأنهم يهدفون من العمل إلى إشباع حاجات متعددة، واحدة منها هي الحاجات الفسيولوجية. وتركز هذه النظرية على التشجيع الذاتي للشخص في حين تركز نظرية " X " على السلطة والتشجيع الخارجي.وإذا كان التركيز في نظريتي " X " و "Y " على القيادة والإنسان، فإن التركيز في نظرية " Z " على المنظمة. 
ومثلما تمثل قيادة " Y " الإدارة الجيدة فإن نظرية " Z " تمثل المنظمة الجيدة.
وبما أنه يصعب الكلام عن المنظمة بمعزل عن القيادة فيها، فإن نظرية " Z " تعتبر في جوهرها امتداداً لفظياً وفكرياً لنظرية " Y ".
*السمات الأساسية لنظرية " Y ":
تؤلف السمات التالية دعائم بنيان نظرية " Z " في الإدارة ويمارس الإداريون اليابانيون هذه الأساليب بشكل واسع، ويمارسها الإداريون الأمريكيون بدرجات أقل من المنظمات الناجحة.

1- التوظيف مدى الحياة:

يقوم هذا المفهوم على فلسفة تؤمن بضرورة الاهتمام بالعامل وإشباع حاجاته لتوليد الإحساس لديه بالأمان والانتماء. إذ عندما يشعر العامل أنه جزء من المنظمة التي يعمل فيها، وأن المنظمة لن تتخلى عنه، فسيبذل أقصى جهده لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة. وفي الوقت نفسه يهتم بمستقبل المنظمة، لأن مستقبلها هو مستقبله ومستقبل أسرته. كما سيعمل على إنتاج نوعية ذات جودة عالية، ويبدي الاستعداد للعمل ساعات إضافية وفق ما تتطلبه خطوط الإنتاج وقوى العرض والطلب.

إن سياسة التوظيف مدى الحياة التي تتيحها الشركات اليابانية للعامل ليست مطلقة، فالعامل يستطيع أن يترك العمل في شركته، وكذا صاحب العمل يستطيع أن يفصل العامل، ومع ذلك يرحب العامل وصاحب العمل بسياسة التوظيف مدى الحياة، فمن وجهة نظر العامل يعطيه ذلك ضماناً واستقرار، ومن وجهة نظر صاحب العمل تمكنه هذه السياسة من وضع خطط طويلة المدى للعمالة.

تقدر نسبة العاملين اليابانيين الذي يعملون ضمن العمالة الدائمة بحوالي

( 40% ) من إجمالي العاملين اليابانيين. ذلك لأن الإدارة في ظروف نقص الطلب على السلع والخدمات التي تقدمها المنظمة تلجأ إلى أساليب أخرى تتمثل في تخفيض الأجور بما فيها أجور المديرين، أو إلغاء أو تأخير العلاوات، أو الاستغناء عن العاملات النساء. وتنمي مثل هذه الإجراءات مشاعر الانتماء والتعاون والثقة بين الإدارة والعاملين، فالجميع معاً في السراء والضراء، معاً في مواجهة مشكلات العيش والحياة.
وإذا كانت سياسة التوظيف مدى الحياة هي السائدة في اليابان، فإن العكس هو المتبع في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ قد يصل معدل دوران العمل إلى
( 90% ) بين العاملين وإلى ( 25% ) بين المديرين.

إن الشركات اليابانية تفضل تطبيق سياسة التوظيف مدى الحياة للأساليب التالية:

1- تمكين الشركة من التخطيط طويل المدى لمواردها البشرية.
ب-الإنفاق الكبير على الاستثمار في تعليم وتدريب الموارد البشرية.
ج-دعم الروح المعنوية للعاملين.
د-صعوبة الحصول على موارد بشرية مدربة وذات انتماء عال، بسبب احتفاظ كل شركة بما لديها من قوة عمل.
إن المزايا التي تعود على العامل من تطبيق سياسة التوظيف مدى الحياة ماثلة في أنه يعلم بدرجة عالية من التأكد أنه إذا كان خريج جامعة، وحصل على مؤهلات عليا خلال سنوات عمله، وكان تقويم أدائه مرضياً فإنه سوف يرقى إلى وظائف الإدارة العليا بعد عدد معين من السنوات، وبالتالي يمكنه التنبؤ بمساره الوظيفي.

وفي المقابل، تثير سياسة التوظيف مدى الحياة جدلاً كبيراً بين أوساط الإداريين اليابانيين، فبعضهم يعتبرها أساساً لضمان الإخلاص للمنظمة واستمرار العمل الجاد والشعور بالأمن والطمأنينة من قبل العاملين. وبعضهم الآخر يعتبرها نظاماً متقادماً ولا يمشي مع الحالة الحركية لبيئة المنظمة. وكائناً ما كان الأمر فإن أية تطويرات مستقبلية يجب أن تتم بشكل تدريجي.

 إن العمل في المنظمات اليابانية، بخاصة الكبيرة منها، في ظل سياسة التوظيف مدى الحياة له مزايا منها، التمتع بمركز اجتماعي مرموق وشعور العامل بالأمن والطمأنينة على مستقبله. وعادة ما يتم اختيار العاملين في هذه المنظمات من خريجي جامعة معينة، حتى غدا اختيار الجامعة بمثابة اختيار مسبق لجهة عمل الفرد مدة حياته.
إن الأسباب التي تكمن خلف تفضيل المنظمات الكبيرة لخريجي بعض الجامعات هي قوة هذه الجامعات، وبالتالي ارتفاع مستوى خريجيها، بالإضافة إلى رغبة فئة الإدارة العليا لهذه المنظمات في استخدام خريجي الجامعات الذي تخرجوا فيها بهدف إيجاد جماعات متماسكة.
2- سياسة تقويم وترقية بطيئة:
تتم إجراءات التقويم والترقية في الشركات اليابانية في فترات زمنية متباعدة، وذلك بعكس الكثير من الشركات الأمريكية، إذ يتم فيها الترقيات بصورة أسرع وفي مدى زمني متقارب، وذلك للتأكيد على أهمية الإبداع والتحصيل والفردية مما يلقى قبولاً في المجتمع الأمريكي وليس في أسلوب الشركات اليابانية في بطء التقويم والترقية أية نتائج سيئة لدى العاملين ما دامت أنها تتم بعدالة.

يتعرض نظام التقدم والترقية على أساس الأقدمية إلى كثير من الاعتراض والهجوم، فيقول معارضوه أن الموظفين لا يحصلون فقط على ضمان التوظف مدى الحياة بل أنه يمكنهم أيضاً الحصول على زيادات مستمرة في أجورهم ورواتبهم بصرف النظر عن جدارتهم وأدائهم، الأمر الذي يشجع على الكسل والتهاون وعدم الكفاءة Inefficiency.
ثمة جهود تبذل لأخذ عامل الكفاءة بعين الاعتبار في الترقية، ولذا قامت بعض الشركات اليابانية بإنشاء نظام لتقويم أداء العاملين على أساس ما يمارسه العامل من واجبات وما يمكنه ممارسته مستقبلاً.

وبالرغم من أن التأهيل الجامعي مطلب رئيس للترقية التي تتم عادة وفقاً لمعايير الأقدمية والعمر ومستوى ثقافة العامل، فإن بعض الشركات قامت بإعطاء فرص الترقي للعاملين غير الجامعيين للوصول إلى مراكز الإدارة العليا، بشرط أن يكون أداؤهم متميزاً، وأن يكونوا قد شاركوا بعدد من البرامج التدريبية، وأن يجتازوا بعض الامتحانات الكتابية.
3-عدم التخصص:
يختار الإداري في الشركات الأمريكية مجالاً مهنياً من مجالات العمل، ويبقى متخصصاً فيه لفترة طويلة من الزمن. وقد ينتقل من مدينة إلى أخرى ومن شركة إلى أخرى ويظل ملتزماً ومنتمياً لتخصص لا للمنظمة التي يعمل فيها. ويحدث العكس في الشركات اليابانية إذ لا يتخصص الفرد في مجال واحد، بل ينتقل من قسم إلى آخر ومن مجال مهني معين إلى مجال مهني آخر دون انتماء أبدي لأي من مجالات العمل. وتعتبر هذه السمة من سمات الإدارة اليابانية ميزة كبرى، فهي تهيئ العاملين كي يصبحوا خبراء وماهرين في مجالات متعددة، للمسؤوليات، وأوسع إلماماً بمجالات عمل المنظمة المختلفة، ومن شأن هذا أن يساعد في تحقيق التنسيق والتعاون في المسائل التي تتطلب تنسيقاً بين الوظائف، وفي الانتقال إلى وظيفة أخرى إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.

يتم اختيار الأفراد ليصبحوا أعضاء في التنظيم لا لشغل مراكز محددة فالاختصاص المهني لا تعطى له أهمية تذكر كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي فإن معايير الاختيار والتعيين تتم على أساس مواصفات عامة تتعلق بالشخصية ومدى تكاملها، ولا يعطى للتدريب والكفاءة الأهمية اللازمة.
4-نظام الأجور:

يجري تقويم الأجور بصفة عامة على أساس مراعاة وتأكيد استقرار مستوى المعيشة للمواطنين، إذ تتزايد الأجور مع تزايد الأعباء العائلية للأجور، وبما ينسجم مع ارتفاع الأسعار.

5-صنع القرارات بالإجماع:
تستخدم الإدارة وفق نظرية " Z " أسلوب المشاركة في صناعة القرارات، بحيث يتخذ القرار بعد أن يمر بإجراءات مختلفة من قبل مجموعة من الأشخاص يملك كل منهم حق النقض على ما يعرض عليه من بدائل وإجراءات، ولا شك أن صنع القرارات بالإجماع يؤدي إلى قرارات أكثر إبداعاً وفعالية في التنفيذ، بالإضافة إلى تنمية مشاريع الانتماء والثقة المتبادلة والولاء والتعاون بين العاملين، وقد تكون الفترة الزمنية اللازمة لصنع القرار طويلة، إلا أنه متى تم الاتفاق على القرار فغالباً ليس هناك من العاملين من لا يعمل على تنفيذه.
6- القيم المشتركة:

ترجع القيم المشتركة بين اليابانيين إلى تاريخ بعيد تعلم خلاله اليابانيين العمل معاً في زراعة الأرز، ومواجهة الهزات الأرضية والعواصف والبراكين، كما أن تجانس اليابانيين من ناحية العرق واللغة والدين والتاريخ والحضارة نمى بينهم قيمة تنازل الفرد عن مصلحته في سبيل تحقيق مصلحة الجماعة.
تعتمد الإدارة اليابانية، كما ذكرنا على إشراك العاملين في صنع القرار، وإبداء آرائهم في موضوعات تعتبر ذات قيمة وأهمية كبيرة لمستقبل الوحدات التنظيمية التي يعملون فيها.
ويأتي الإيمان بأهمية المشاركة الجماعية وتكوين فرق العمل من حقيقة أن الأفكار الجديدة تأتي من القاعدة، ثم تطرح للمناقشة المستفيضة، حتى إذا ما قبلت عادة هذه الأفكار أو المقترحات إلى العاملين في القاعدة للتنفيذ ومن شأن هذا تشجيع القاعدة على تقديم المزيد من المقترحات والأفكار الجديدة، وبذل الجهود لإنجاح تنفيذها،  كما يبقى قنوات الاتصال مفتوحة بين المستويات الإدارية المختلفة، وإن كانت هذه الطريقة في صنع القرارات تستغرق وقتاً طويلاً فإن التنفيذ لهذه القرارات يكون سريعاًَ.
7-نظام المقترحات:

وتعكس هذه السمة مبدأ أساسياً من مبادئ الإدارة المطبقة في الشركات اليابانية وهو " الحكمة من الجميع ".
يقتضي العمل بنظام المقترحات السماح لجميع الأفراد في المنظمة بتقديم المقترحات التي يعتقدون أنها ستعظم من أرباح المنظمة، أو تؤدي إلى تحقيق مستويات أعلى من الرضا للعاملين. وعلى من يقدم المقترح أن يكتب اسمه والوحدة التنظيمية التي يعمل فيها، وطريقة الحل التي يراها من وجهة نظره. وعادة ما ترد الوحدة التنظيمية المعنية على صاحب المقترح بشكره وإعلامه بمدى إمكانية تنفيذ مقترحاته ولعل ما يجد ذكره هنا أن موظفي شركة 

 " تويوتا " للسيارات قدموا خلال سنة واحدة مليوناً وخمسة وستين ألف مقترح، وأن 95% من هذه المقترحات أخذ بها.

ونأتي بمثال، عندما بدأت الشركة اليابانية للسيارات " SUZUKI " عملها في نيسان عام 1991 في إحدى مدن شمال هنغاريا أحضرت معها عدداً من العمال والمديرين اليابانيين إلى شركتها في هنغاريا، لاعتقادها بأن العمال الهنغاريين يتسمون بعدم بذل الجهد المطلوب، كما أنهم لا يهتمون بنوعية الإنتاج، وينتظرون ساعة الخروج من الشركة دون مبالاة بوضع الشركة ومستقبلها. وأنهم لا يبادرون إلى القيام بعمل ابتكاري، وإن كانت تلك الشركة قد استخدمت عدداً من العمال الهنغاريين الذين أرسلتهم للتدريب في اليابان على حسابها. ولما أن عادت هذه المجموعة بدأت تدرب العمال الآخرين والجدد على الإدارة اليابانية.
ركزت تلك الشركة اليابانية على استخدام أحدث التكنولوجيا المتطورة، وعلى الإنتاج ذي النوعية العالية والجودة الشاملة، وأكدت على أهمية مشاركة العاملين في الإدارة، وبينت أن التقويم يعتمد على معدلات الإنتاجية، وخصصت مكافآت دورية للعاملين ذوي الإنتاجية العالية. كذلك أكدت على أهمية العمل الجماعي والعمل الفرقي.
جدير بالذكر أن عرضاً لتقويم في الشركات اليابانية هو الوقوف عند مدى تكيف العاملين وتطورهم في العمل، ويتم هذا التقويم عادة مرة كل شهر أو أكثر على حسب الحاجة من قبل الرئيس المباشر ومن قبل شخص آخر كذلك يكون قريباً من العامل، ويعرفه جيداً وربما يكون زميلاً له.

8-الاهتمام الشمولي بالعاملين:

في المنظمات الصناعية اليابانية تسود صور التفاعل والمودة والثقة في العلاقة بين العامل ورب العمل. ذلك لأن اليابانيين أدركوا أهمية العلاقات الإنسانية المتساندة وضرورة مراعاتها في منظماتهم، واعتبروها وسيلة فعالة تمكن من العيش بسلام وطمأنينة، وفي أجواء من الحرية والاحترام المتبادل.
تنبع النظرة الشمولية للمنظمات اليابانية من جذور تاريخية. فالتصنيع في اليابان لاقى قدراً كبيراً من الاهتمام بعد أن ساد النظام الإقطاعي زمناً طويلاً. إذ قامت الشركات بإنشاء المصانع بالقرى للحصول منها على احتياجاتها من العاملين.
ولما كان الآباء القرويون لم يرغبوا في أن يتخلوا عن أبنائهم للعمل في هذه المصانع التي قد تبعد عشرين أو ثلاثين ميلاً عن قراهم، فقد وجدت هذه المصانع لزاماً عليها أن تقوم ببناء المساكن وتوفير الغذاء الصحي للعاملين لتؤكد للآباء بأن أبنائهم يلقون العناية الكافية.

9-التنظيم الداخلي:

يتكون البناء التنظيمي عادة لأية شركة يابانية من عدة وحدات تنظيمية تم تقسيمها وفقاً للأساس الوظيفي، أو وفقاً لنوع المنتجات، 
ويتسم التنظيم الإداري بالسمات الأساسية الآتية:

أ- الوحدات التنظيمية الجماعية لا المراكز الفردية هي الأساس في التنظيم الإداري الداخلي، فالخرائط التنظيمية تصمم على أساس الأقسام والإدارات والفروع لا على أساس المراكز، باستثناء مركز رئيس مجلس الإدارة ورئيس أو مدير الشركة، نظراً لتمسك اليابانيين بالمركز الرسمي القيادي للجماعة، فالمهم عند اليابانيين هو أداء الجماعة لا أداء الفرد.
ب- الوحدات التنظيمية، تحدد مهامها بشكل عام.
ج- اقتصار وظيفة القائد الإداري على تسهيل مهمة الجماعة وإيجاد الجو المناسب للعمل. ولذا فإن قدرته على إقامة علاقات عمل جماعية بين العاملين ليعملوا كفريق واحد من أهم القدرات التي ينبغي أن يتمتع بها.

ه-اتسام التنظيم الوظيفي بالمرونة الكبيرة، بسبب عدم تحديد واجبات ومسؤوليات العامل في التنظيم، والتالي يصبح بإمكان العامل القيام بأية واجبات ومسؤوليات تقتضيها ظروف أداء العمل.
الخاتمة
حاول الباحث في المباحث السابقة الربط بين الجودة الشاملة وإدارة الموارد البشرية، فبدأ بعرض مدخلات الجودة المتدنية وتكاليفها، ثم قدم مفهوماً للجودة الشاملة وأنها طريقة تفكير جديدة للمنظمة ولأسابب إدارة الموارد البشرية يقوم على المشاركة الواسعة في التخطيط والتنفيذ، والتحسين المستمر في العمليات والتوجه نحو كسب ولاء العملاء في الحاضر والمستقبل.
كذلك تحدث الباحث عن مؤشرات الجودة الشاملة وبين العوامل التي أدت إلى الاهتمام بالجودة الشاملة وأجملها في اشتداد حدة المنافسة وتنامي الاتجاه نحو الخصخصة والعجز المتواصل في الميزان التجاري الأمريكي، وتحول بعض الدول النامية إلى دول متطورة صناعياً مثل كوريا الجنوبية، وتايوان، و غيرهما.

كذلك تحدث الباحث عن متطلبات نظام إدارة الجودة الشاملة المتمثلة في التغير في رؤية الإدارة، والانفتاح في عملية الاتصال، ومراعاة العوامل الإنسانية، والاعتماد على فرق العمل، والإيمان بأن الجودة الشاملة تبدأ بالتأكيد عليها من خلال رسالة المنظمة. 
ثم عرض مراحل بناء هذا النظام بدءاً من تحديد رسالة المنظمة، وتحديد الرؤية المستقبلية وبناء منظومة قيم المنظمة، ومروراً بصياغة السياسات، وانتهاء بتحديد الأهداف العامة والتفصيلية وتحديد أسلوب ومنهاج العمل.

وأخيراً تحدث الباحث عن فلسفة إدارة الموارد البشرية في اليابان، فأوضح المكونات الأساسية لنظرية Z اليابانية المتمثلة في التوظيف مدى الحياة، واعتماد سياسة تقويم وترفيه بطيئة، وعدم التخصص، وصياغة القرارات بالإجماع، والأخذ بنظم المقترحات، والاهتمام الشمولي بالعاملين.
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